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 ملخص البحث:

يتناول البحث مسألة أثر النهي في المنهي عنه أو ما يُعبر عنه عند  

سائل المهمة التي حصل الكثيرين باقتضاء النهي الفساد أو عدمه، وهي من الم

فيها خلاف كبير بين الأصوليين، بل عُدّت من أصول مسائل الخلاف، 

والبحث له جانبان: جانب نظري تناولت فيه الأقوال في المسألة، وأدلتها، 

والترجيح، وجانب تطبيقي تناولت فيه أثر الخلاف في المسألة على بعض 

 أحاديث مناهي الصلاة.   

 أثر، النهي، التطبيق، أحاديث، الصلاة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 

 The research deals with the issue of the effect of 

prohibition on what is forbidden, or what is expressed 

by many as the prohibition requires corruption or not, 

and it is one of the important issues in which there 

was a great disagreement between the 

fundamentalists, but rather it was considered one of 

the origins of the issues of disagreement, and the 

research has two aspects: a theoretical aspect in 

which I dealt with Sayings in the matter, their 

evidence, weighting, and an applied aspect in which I 

dealt with the impact of the dispute in the matter on 

some of the hadiths that prohibit prayer 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلھ وصحبھ ومن  
  والاه، وبعد:

أو ما یُعبر عنھ عند الكثیرین -فإن مسألة أثر النھي في المنھي عنھ،  
من المسائل المھمة التي حصل فیھا خلاف كبیر  -باقتضاء النھي الفساد أو عدمھ

دّت من أصول مسائل الخلاف، وتظھر قیمة المسألة أنھا بین الأصولیین، بل عُ 
تنبني على جذور ومقدمات، وتتفرع منھا جملة لا حصر لھا من التفریعات، وھذا 
البحث یتناول ھذه المسألة من خلال التطبیق علیھا في بعض أحادیث مناھي 

  الصلاة.
  وتظھر أھمیة الموضوع وسبب اختیاره من خلال الآتي: 
اول مسألة أثر النھي في المنھي عنھ ( اقتضاء النھي الفساد أو أنھ یتن - ١

إضافة إلى أن المذاھب من أصول مسائل الاختلاف،  -كما ذكرت-عدمھ )، وھي 
، كما أنھ تفرع في المسألة قد اضطربت، والآراء فیھا تشعبت ، والمطالب تباینت 

  منھا ما لا حصر لھ من التفریعات.
الفروع بالأصول، ولا شك أن الجانب  غایة ھذا الموضوع ربط - ٢

التطبیقي یُظھر ثمرة علم أصول الفقھ، فمن خلالھ تظھر الصــلة الوثیقــة بــین 
القواعــد الأصــولیة والفــروع الفقھیــة، وتُربط الأدلــة الإجمالیـة بالمسـائل 

  التفصـیلیة.
وھو الصلاة، ثم إنھ یتناول في جانبھ التطبیقي، ركن الإسلام الثاني؛  - ٣

وقد جاءت السنة بالنھي عن بعض الأقوال الأفعال المتعلقة بھا، وھذا الموضوع 
  یتناول أثر مسألتنا في ھذه المناھي.

الدراسات السابقة: الدراسات التي تناولت الجانب النظري لھذه المسألة  
أن النھي  كثیرة، منھا المتقدم، ومنھا المعاصر، وربما عُدَّ كتاب ( تحقیق المراد في

ه أقدم ما كتب في ھذه المسألة انفراداً، وأما ٧٦١یقتضي الفساد ) للحافظ العلائي ت
المعاصر فقد ظھرت دراسات عدیدة لھذه المسألة منھا المؤلفات، وكذا الرسائل 
العلمیة والأبحاث. أما الجانب التطبیقي فلم أقف على من تناول ھذه المسألة في 

  مناھي الصلاة تحدیداً.  
  منھج البحث: 
ذكر الأقوال في المسألة، ومن قال بھا، وأدلة كل قول، مع ثوثیقھا من  - ١

  مصادرھا، مراعیاً الترتیب الزمني للمذاھب قدر الإمكان.
  ذكر القول الراجح في المسألة ما أمكن. - ٢
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  ذكر ما یدل علیھ الحدیث في جانب النھي، ثم بیان أثر مسألة النھي فیھ. - ٣
  ات إلى سورھا، مع بیان رقم الآیة.عزو الآی - ٤
تخریج الأحادیث الواردة في البحث، فإن كان الحدیث في الصحیحین،  - ٥

أو أحدھما اكتفیت بتخریجھ منھما، وإن كان في غیرھما خرجتھ من مصادره، مع 
  بیان الحكم علیھ.                   

  یانھا كالتالي:اشتملت الخطة على تمھید، ومبحثین وخاتمة، وب خطة البحث:
  : ویتناول التعریف بمصطلحات البحث من خلال ما یلي:التمھید

 تعریف النھي لغة واصطلاحاً، وبیان صیغھ وأقسامھ .-
 تعریف الصلاة لغة واصطلاحاً.-

  : الخلاف في أثر النھي في المنھي عنھ، وتحتھ ثلاثة مطالب:  المبحث الأول
  المطلب الأول: الأقوال في المسألة.

  ب الثاني: أدلة الأقوال.المطل
  المطلب الثالث: الترجیح

: التطبیق على أثر النھي في المنھي عنھ في بعض أحادیث المبحث الثاني
  مناھي الصلاة، وتحتھ تسعة مطالب:

المطلب الأول: النھي عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس وبعد 
  العصر حتى تغرب.

  في بیتھ بغیر إذنھ.المطلب الثاني: النھي عن إمامة الرجل 
  المطلب الثالث: النھي عن مسابقة الإمام.

  المطلب الرابع: النھي عن الاحتباء والإمام یخطب.
  المطلب الخامس: النھي عن وصل صلاة بصلاة.

  المطلب السادس: النھي عن القراءة خلف الإمام إذا جھر بالقراءة.
  سجود.المطلب السابع: النھي عن قراءة القرآن في الركوع وال

  المطلب الثامن: الھیئة المنھي عنھا في السجود.
  المطلب التاسع: النھي عن الكلام في الصلاة.

  : وفیھا أھم النتائج.الخاتمة
  .  الفھارس
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 التمهيد: ويتناول التعريف بمصطلحات البحث من خلال ما يلي:

 تعريف النهي لغة واصطلاح�، وبيان صيغه وأقسامه . -

 لصلاة لغة واصطلاح�.تعريف ا -
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 تعريف النهي لغة واصطلاح�، وبيان صِيَغه وأقسامه:

تعریف النھي لغة: ضد الأمر، ومعْناه الْمنعُ، یقال: نھاه عن كذا أي مَنَعَھُ  -
عنھ، ومنْھ سمِّي العقل نُھْیَةً؛ لأنھ ینھى صاحبھ عن الوقوع فیما یخالف الصواب، 

  .١ویمنعھ عنھ
  حاً: للنھي في اصطلاح الأصولیین تعریفات متعددة، منھا:تعریف النھي اصطلا -

"استدعاء ترك الفعل بالقول ممن ھو دونھ، وقیل: ھو قول القائل لغیره: لا  - ١
  .٢تفعل على جھة الاستعلاء"

  .٣"اقتضاء كف عن الفعل على جھة الإستعلاء" - ٢
 .٤"اقتضاء الكف عن فعل" - ٣
  .. ٥لكف عن الفعل على جھة الاستعلاء""القول الإنشائي الدال على طلب ا  -٤

وھذه التعریفات وإن اختلفت ألفاظھا فإن المعنى العام لا یختلف، وھو أن  
  النھي؛ لفظ بھ طلب الكف عن الفعل جزماً على جھة الاستعلاء.

   

  : ٦صیغ النھي: للنھي صیغ وأسالیب عدیدة یعرف بھا، منھا

} قْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ وَلاَ ت ـَ{ كقولھ تعالى: صیغة: "لا تفعل" - ١

  ].١٥١[الأنعام

إن الذين يؤذون االله ورسوله لعنهم {كقولھ تعالى:  لعن الله أو رسولھ للفاعل، - ٢

  ].٥٧[ الأحزاب } االله في الدنيا والآخرة

                                                        

 . ٢/٦٢٩، المصباح المنير٢٠/٢١٨، لسان العرب١٧٢٨ينظر: مادة (نهى) القاموس المحيط/ ١

 .١/١٣٨ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني/ ٢

 . ٢/٥٦١ينظر: مختصر منتهى السؤل والأمل  ٣

 .٢/٤٢٦ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤

 .١/٤٩٥ينظر: إرشاد الفحول ٥

- ١١٦، إضاءات على متن الورقات للحصين/٢٧٢-١/٢٧١الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي ينظر: أصول ٦

١١٧. 
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هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَ { كقولھ تعالى:  الخبر، - ٣ ينِ إِنَّمَا يَـنـْ اتَـلُوكُمْ فِي الدِّ

 ].٩[الممتحنة} وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ 

  ].٦٨[الفرقان} وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا{توعد الفاعل بالعقاب كقولھ تعالى:  - ٤

ةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ لزَّانيَِ {اإیجاب الحد على الفاعل، كقولھ تعالى:  - ٥

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ    ].٢[النور }مِنـْ

وصف العمل بأنھ من صفات المنافقین أو من صفات الكفار، نحو قولھ تعالى ـ  - ٦

 ].١٤٢[النساء }وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الصَّلاَةِ قاَمُوا كُسَالَى{عن المنافقین : 

  :١ینقسم ظاھراً إلى ثلاثة أقسامأقسام النھي: النھي عن الشيء 
  أحدھا: ما یرجع إلى ذات المنھي عنھ، كالكذب والظلم ونحوھما.

وثانیھا: ما یرجع إلى وصف المنھي عنھ، كصوم یوم النحر، والبیوع 
  الربویة.

وثالثھا: ما یرجع إلى أمر خارج عن المنھي عنھ، كالنھي عن الصلاة في 
  وقت النداء الثاني.الدار المغصوبة، والنھي عن البیع 

والعلماء مختلفون بالحكم بالفساد وعدمھ في ھذه الأقسام، كما سیأتي بیانھ 
  في المبحث الأول إن شاء الله تعالى.

: الصلاة لغةً: فعالةٌ من صَلَّى، واشْتقاقھا منْ تعریف الصلاة لغةً واصطلاحاً 
لاَ وھو العظمُ الذِي علیھ الألَْیَتَانِ لأنََّ المصلّ  كُ صَلَوَیْھِ في الركوع الصَّ ي یحرِّ

جودِ، وھي في ] ؛ ١٠٣[التوبة: }وصلِّ عليهم{اللغة الدعاء، ومنھ قولھ تعالى: والسُّ

  .   ٢أي: ادع لھم
الصلاة اصطلاحاً: " أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبیر مختتمة  
  .٣بالتسلیم"

                                                        

 . ٢٧٩- ١/٢٧٨، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله٢٧٧-٢٧٦/"ينظر: تحقيق المراد للعلائي ١

 .١٩/١٩٨، لسان العرب ٣/٣٠٠ينظر: مادة (صلى) معجم مقاييس اللغة ٢

 .١/١٦٠، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري٢/٦، كشاف القناع للبهوتي١/٤٠١لح ينظر: الفروع لابن مف ٣
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 هي عنه، وتحته ثلاثة مطالب:المبحث الأول:  الخلاف في أثر النهي في المن

 المطلب الأول: الأقوال في المسألة.              

 المطلب الثاني: أدلة الأقوال.              

 المطلب الثالث: الترجيح             

  



     لیة دقھ -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ١٩٥٥ - 

 

 المطلب الأول: أقوال العلماء في أثر النهي في المنهي عنه

لفقھ، وقد اشتھرت عند تعد ھذه المسألة من المسائل الكبیرة في أصول ا 
الأصولیین بمسألة "اقتضاء النھي الفساد"، وقد اعتنى الأصولیون بھا عنایة كبیرة، 

  . ١حتى إن بعضھم لا یذكر في باب النھي إلا ھذه المسألة
وھذه المسألة لھا ارتباط بمسألة الفرق بین الباطل والفاسد عند الحنفیة  

فعل أو العقد فاسداً، ولكنھم لا یعدونھ باطلاً ، فأما الحنفیة فقد یسمون ال٢والجمھور
من كل وجھ، وإنما یرتبون علیھ آثاره أو بعضھا؛ لأنھم یفرقون بین الفساد 
والبطلان، وأما الجمھور فحیث أطلقوا الفساد في ھذه المسألة فإنھم یریدون 

قداً البطلان، وعدم ترتب آثار الفعل علیھ سواء أكان عبادةً كالصوم والصلاة، أم ع
  كالبیع والإجارة، أم إیقاعاً كالطلاق والعتاق.

  

  وقد مرّ في التمھید أن النھي على ثلاثة أقسام:
  ما یرجع إلى ذات المنھي عنھ، كالكذب والظلم ونحوھما. أحدھا:

  ما یرجع إلى وصف المنھي عنھ، كصوم یوم النحر، والبیوع الربویة. وثانیھا:
المنھي عنھ، كالنھي عن الصلاة في الدار  ما یرجع إلى أمر خارج عن وثالثھا:

  المغصوبة، والنھي عن البیع وقت النداء الثاني.
  

وقد اختلف العلماء في حكم ھذه الأقسام، وفي إفادتھا فساد المنھي عنھ، 
  وذلك على مذاھب كثیرة، حاصلھا یرجع إلى أربعة أقوال:

ن نھیاً عن الشيء لعینھ : أن النھي یقتضي فساد المنھي عنھ مطلقًا، سواء كاالأول
أو لوصفھ أو لغیره، وسواء كان في العبادات أو المعاملات، وھو مذھب 

  .٣الجمھور من المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، والظاھریة، وبعض الحنفیة

                                                        

 .١/٢٨ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ١

الجمهور على عدم التفرقة بين الباطل والفاسد، وأنهما مترادفان يطلق كل منهما في مقابلة الصحيح، وأما الحنفية فإنهم  ٢

سم الباطل بما لا ينعقد بأصله كبيع الخمر، والفاسد بما ينعقد بأصله دون وصفه كعقد الربا. ( فرقوا بينهما وخصصوا ا

 ).  ٢٨٢تحقيق المراد/

 .٣/٩٢، شرح الكوكب المنير٢/٤٣٩، البحر المحيط٣/١٣٦٤، الإحكام للآمدي٢/٨٣ينظر: الفروق ٣
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: أن ما نھي عنھ لعینھ فھو باطل، حسیاً أو شرعیاً، من العبادات كان أو الثاني
ره باطل في الحسیّات، صحیح في الشرعیات، المعاملات، وما نھي عنھ لغی

  . ١وھو المشھور من مذھب الحنفیة
: أن النھي عن العبادات یقتضي فسادھا، وأما المعاملات فلا یقتضي فسادھا، الثالث

سواء كان النھي عن الشيء لعینھ، أو لغیره، وھو اختیار بعض 
  .٢الأصولیین

، وھو قول بعض الشافعیة وعامة : أنھ لا یقتضي فساداً ولا صحة مطلقاً الرابع
  .      ٣المتكلمین

   

 المطلب الثاني: أدلة الأقوال

  :٤أدلة القول الأول
عن النبي صلى الله علیھ  -رضي الله عنھا- الدلیل الأول: ما روتھ عائشة 

  .٥وسلم أنھ قال: "من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد"
استدلوا على فساد العقود  - عنھمرضي الله-الدلیل الثاني: قالوا إن الصحابة 

  بالنھي عنھا.
فاستدلوا على فساد عقود الربا بقولھ صلى الله علیھ وسلم: " لا تبیعوا 

.، ٦الذھب بالذھب، ولا الورق بالورق........إلا سواءً بسواء، عیناً بعین، یداً بید"
ولا { : في فساد نكاح المشركات بقولھ تعالى - رضي الله عنھما- واحتج ابن عمر 

]، وغیر ذلك من الوقائع التي تدل على ٢٣١[ البقرة  }تنكحوا المشركات حتى يؤمن 

  أنھم عقلوا من النھي الفساد.

                                                        

 .١٤٣-١٤٢-١، كشف الأسرار للنسفي١/٨٠ينظر: أصول السرخسي ١

 .٢/٤٤٥، البحر المحيط٣/١٣٦٤، الإحكام٣/١٩٩، المستصفى١/١٧٢المعتمدينظر:  ٢

 ١/١٤٠، قواطع الأدلة١/١٧١ينظر: المعتمد ٣

 .٣٢٦، ٣١٨، تحقيق المراد/٢/٦٥٥، روضة الناظر١/١٤٧، قواطع الأدلة١/٢٨٥ينظر: البرهان ٤

 . ١٧١٨/١٧الأقضية حديث ،، ومسلم في صحيحه، كتاب ٢٦٩٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، حديث  ٥

 .٤٠٥٥/٧٧، ومسلم ، كتاب البيوع حديث رقم٢١٧٧رواه البخاري، كتاب البيوع حديث  ٦
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الدلیل الثالث: إن النھي ضد الأمر ونقیضھ، والأمر یدل على إجزاء 
المأمور بھ وصحتھ، فیجب أن یدل النھي على نفي إجزائھ، وعلى فساده، وإلا لم 

  ضده.یكن نقیضھ و
  :١أدلة المذھب الثاني

أن النھي عن ھذه الشرعیات لو لم یدل على الصحة لكان  الدلیل الأول:
المنھي عنھ غیر الشرعي أي غیر المعتبر في الشرع؛ لأن الشرعي المعتبر ھو 
الصحیح، لأنا نعلم قطعًا أن المنھي عنھ في صوم یوم النحر، وصلاة الأوقات 

  صلاة الشرعیان لا الإمساك والدعاء.المكروھة إنما ھما الصوم وال
أنھ لو لم یكن الشيء المنھي عنھ صحیحًا لكان ممتنعًا، فلا  الدلیل الثاني:

یمنع منھ؛ لأن المنع عن الممتنع عبث، فلا یقال للأعمى لا تبصر، والزمن لا 
  تمشي.

وقد نوقش الحنفیة في استدلالھم على أن النھي لا یفید الفساد في 
  تي:الشرعیات بالآ

أن الشرعي لیس معناه المعتبر شرعًا، بل ما یسمیھ الشارع بذلك  أولاً:
الاسم؛ وھو الصورة المعینة، والحالة المخصوصة صحت أم لا تقول صلاة 

  .٢صحیحة وصلاة غیر صحیحة وأن صلاة الجنب وصلاة الحائض باطلة
أنھ قد نھي عن الصلاة وقت الحیض في حدیث عائشة رضي الله  ثانیًا:

  .٣ھا:"فإذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة"عن
قالوا: إن المنھي عنھ لم یتناولھ التعبد، وما لم یتناولھ  دلیل المذھب الثالث:

التعبد لا یُسقط التعبد، أما كون المنھي عنھ لا یتناولھ التعبد؛ فلأن التعبد یتناول ما 
ن الله سبحانھ لھ صفة زائدة على حسنھ، والنھي یتناول ما لیس بحسن؛ یبین ذلك أ

إذا قال لنا: صلوا الظھر، ثم قال: لا تصلوھا بغیر طھارة، فإن ھذا النھي یدل على 
أن الصلاة بغیر طھارة قبیحة غیر حسنة، وغیر مرادة، والأمر یدل على أن 
الصلاة المأمور بھا حسنة مرادة، فأحدھما غیر الآخر، فصح أن المنھي عنھ لم 

  .٤یتناولھ التعبد

                                                        

 .١٥٢/ ١، قواطع الأدلة١٧٥، شرح تنقيح الفصول/ ٤٠٨/  ١ينظر: شرح التلويح على التوضيح  ١

 ٤٠٨/  ١شرح التلويح على التوضيح  ٢

 .٣٢٠ديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، ح ٣

 .١٧٢/  ١المعتمد  ٤



  النھي في المنھي عنھ وتطبیقاتھ في بعض أحادیث مناھي الصلاة.أثر 
  حمد بن عبد الله الحمادد.                                                       

  

- ١٩٥٨ - 

 

  :١الدلیل من وجھینونوقش ھذا 
لا نسلم أنھ لیس في النھي ما یدل على نفي الأحكام، بل في  الوجھ الأول:

النھي ما یدل على انتفاء الأحكام؛ لأن أحكام العقود تتعلق بالعقود الشرعیة، فإذا 
وقعت العقود مخالفة للشرع لم تتعلق أحكامھا بھا ووقعت باطلة، والعبادات یتعلق 

ة، وھي أحكامھا إذا وقعت العبادة موافقة للشرع، فأما إذا بھا الإجزاء والصح
  خالفت الشرع، لم یتعلق بھا أحكامھا، فلا فرق بینھما.  

أن النھي یقتضي معنى یدل على القبح، وھو أن ما یفعلھ  الوجھ الثاني:
مغایر لما ورد بھ الشرع وذلك یوجب بطلانھ؛ لأنھ لم یقع موقع الإجزاء. أما 

حیض، وما شابھھ، فإنما حكم بصحتھ من یراه لقیام الدلالة علیھ، الطلاق في ال
  ولیس إذا تُرك ظاھر اللفظ في بعض المواضع لقیام الدلیل دلّ على بطلان مقتضاه.   

  :٢أدلة القول الرابع
أن فساد العبادة یقتضي وجوب قضائھا، والنھي إنما یدل على  الدلیل الأول:

وقبحھا لا یقتضي وجوب قضائھا، لعلمنا بقبح  قبحھا، وعلى كراھة الناھي لھا،
  أفعال كثیرة لا یلزم قضاؤھا.

ونوقش: بأن وجوب القضاء قد دلَّ علیھ الأمر بالفعل، وذلك لأن الأمر 
یتناول عبادة لا یتعلق بھا شيء، وھو لم یفعل ذلك، وفِعْلھُا على وجھ النھي لا تبرأ 

  .  ٣كما كانالذمة بھ، فكان الأمر بإیجاب الفعل باقیاً 
أن النھي من خطاب التكلیف، والصحة والفساد من خطاب  الدلیل الثاني:

الإخبار، فلا یتنافى أن یقول "نھیتك عن كذا، فإذا فعلتھ رتبت علیك حكمھ"، فلا 
یعد ھذا تناقضاً، فإذاً لا دلیل على اقتضائھ الفساد من حیث الشرع، ولا عرف لھ 

  في اللغة.
لكم عدم تناقضھما، وعلى فرض التسلیم بتناقضھما، بأنا لا نسلم  ونوقش:

  .٤لكن یدل على الفساد ظاھراً، ویكفي ذلك

                                                        

 .٢٣، النهي المطلق لمحمد بركات/٣٨٢-١/٣٧٦فما بعدها، التمهيد ١٠٢ينظر: التبصرة/ ١

 .٦٥٤/ ٢، روضة الناظر ١/١٤٤، قواطع الأدلة١٧٥: ١ينظر المعتمد  ٢

 .٢٣ينظر: النهي المطلق لمحمد بركات/ ٣

 .٢/٦٥٦، روضة الناظر١/١٤٩ينظر: قواطع الأدلة ٤
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أن لفظ النھي لغوي، وفساد العبادة شرعي، فلا یجوز أن  الدلیل الثالث:
 یكون موضوعًا لھ.

وأجیب عنھ: أن الأصل تقریر الأوضاع اللغویة، إلا ما صرفنا عنھ 
  .١الاستعمال الشرعي

 
  الترجیح

بعد استعراض الأقوال والأدلة في المسألة یترجح لدي قول من یرى أن  
النھي عن الشيء یقتضي فساده سواء في العبادات أو المعاملات؛ وذلك لقوة أدلتھم 
في المسألة، ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشات، كما أن ھذا ھو 

مسلمین؛ فإنھم علموا أن مذھب سلف الأمة من الصحابة والتابعین وجمھور ال
المنھي عنھ فاسد ولیس بصالح، ولو كانت فیھ مصلحة فھي مرجوحة بمفسدتھ. 
وأقسام وصور النھي الثلاثة لم یثبت في أي قسم منھا ما تثبت فیھ الصحة بنص أو 

  إجماع، والله تعالى أعلم.  

                                                        

 .٢/٦٥٨، روضة الناظر١/١٤٩: قواطع الأدلةينظر ١
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 أحاديث مناهي الصلاة، المبحث الثاني: التطبيق على أثر النهي في المنهي عنه في

 وتحته تسعة مطالب: 
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المطلب الأول: النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى 

 تغرب

عن رسول الله صلى الله  -رضي الله عنھ- : عن أبي سعید الخدري الحدیث 
علیھ وسلم قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر 

  .١ى تغیب الشمس"حت
قال:" شھد عندي رجال  - رضي الله عنھما- وعن عبد الله بن عباس  

مرضیون، وأرضاھم عندي عمر أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم نھى عن 
  .٢الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" 

 دل الحدیثان على النھي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، 
والصلاة المنھي عنھا ھي صلاة النافلة، أما الفرائض فقد نُقل الاتفاق على جواز 

، ومن ثم فیعلق الحكم بوقت الصبح الذي ھو الفجر الصادق، فیمتنع ٣أدائھا فیھا
بمجرد ظھوره تعاطي النوافل سوى ركعتي الفجر قبلھا، ویعلق بوقت العصر، 

  . ٤، ویمتد النھي حتى تغرب الشمسفینھى عن الصلاة بعد الفراغ من صلاة العصر
  :٥ویُمكن تقسیم أوقات النھي عن الصلاة إلى خمسة أوقات  
  بعد العصر إلى أن تصفرّ الشمس. - ١ 
  بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. – ٢
  قبُیل صلاة الظھر إلى أن تزول الشمس. – ٣
  من اصفرار الشمس إلى الغروب. – ٤
  قید رمح. من طلوع الشمس إلى أن ترتفع – ٥

                                                        

، ومسلم، كتاب صلاة ٥٦١رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس،  ١

 .   ٨٢٧المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، 

، ومسلم، كتاب صلاة ٥٥٦ترتفع الشمس، رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ٢

 .٨٢٦المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، 

، مواهب ٣/٨٦، وينظر: البحر الرائق"واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها":٦/١١٠قال النووي في شرح مسلم ٣

 ٢/٢١٥، المغني لابن قدامة٣/٧١، المجموع للنووي٢/٦٧الجليل

 .٥٢، ٢/٤٩ظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكامين ٤

 .٢/٦٨ينظر: المرجع السابق ٥
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  فھذه الأوقات ھي التي نھي عن التطوع فیھا. 
والنوافل لا تخلو إما أن تكون لا سبب لھا، أو لھا سبب؛ فأما التي لا سبب  

، ١لھا فقد اجتمعت الأمة على كراھة صلاة لا سبب لھا في الأوقات المنھي عنھا
وة، فقد وأما التي لھا سبب؛ كصلاة تحیة المسجد، وسنة الوضوء، وسجود التلا

  اختلفوا في جواز أدائھا في أوقات النھي، وخلافھم على قولین:  
: یجوز أداء الصلوات ذوات السبب في أوقات النھي، وھو القول الأول 

  .٢مذھب الشافعیة، وروایة عن أحمد، وقول بعض السلف
: أنھ لا یجوز أداء الصلوات ذوات السبب في أوقات النھي، القول الثاني 

  .٣الحنفیة، والمالكیة، وروایة عن أحمد  وھذا مذھب
  :٤: استدلوا بما یليأدلة القول الأول 
قولھ صلى الله علیھ وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا یجلس حتى  - ١

  .٥یصلي ركعتین"
وقولھ: "إن الشمس والقمر لا یخسفان لموت أحد ولا لحیاتھ، ولكنھما  - ٢

  .٦فصلوا"آیتان من آیات الله، فإذا رأیتموھما 
عن السجدتین اللتین كان رسول الله  -رضي الله عنھا- سُئلت عائشة  - ٣

صلى الله علیھ وسلم یصلیھما بعد العصر؟ فقالت: كان یصلیھما قبل العصر، ثم إنھ 
شغل عنھما أو نسیھما فصلاھما بعد العصر، ثم أثبتھما، وكان إذا صلى صلاة 

  .  ٧أثبتھا

                                                        

 .٦/١١٠ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١

 .٢/٩٠، المغني لابن قدامة ٤/١٧٠ينظر: المجموع للنووي ٢

 .١/٢٥٨، شرح منتهى الإرادات للبهوتي١/٢٢٢، شرح مختصر خليل للخرشي١/٨٦ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي ٣

 .٢/٣١٢، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام٢/١٣٥ظر: الفتاوى الكبرى لابن تيميةين ٤

، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ١١٦٣رواه البخاري، باب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ٥

 .٧١٤باب استحباب تحية المسجد بركعتين 

، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة ١٠٤٢شمسرواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف ال ٦

 .٩٠١الكسوف

 .٨٣٥رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الركعتان اللتان كان يصليهما النبي بعد العصر ٧
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ث: أنھا أحادیث عامة لا خصوص فیھا، أوجھ الدلالة من ھذه الأحادی 
وأحادیث النھي كلھا مخصوصة، فوجب تقدیم العام الذي لا خصوص فیھ؛ لأنھ 
حجة باتفاق السلف، وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كركعتي الطواف، 
وبعضھا بالنص والإجماع كالجنازة بعد العصر، وإذا نظر في مقتضى الجواز لم 

  كون الصلاة ذات سبب.توجد لھ علة إلا 
ولأن فعل ذوات الأسباب یحتاج إلیھ في ھذه الأوقات، ویفوت إذا لم  - ٤

  .١یفعل فیھا، فتفوت مصلحتھا؛ فأبیحت لما فیھا من المصلحة الراجحة
  : ٢: واستدل أصحابھ بما یليأدلة القول الثاني 
 عموم أحادیث النھي عن الصلاة في ھذه الأوقات، وأن ھذه الأحادیث - ١

  صحیحة، فتقدم على الأحادیث التي فیھا الندب لفعل بعض النوافل. 
أن أحادیث النھي عن الصلاة بعد الفجر، وبعد العصر أقوى؛ لأنھا  - ٢

  بلغت حد التواتر.  
مة، وأحادیث الندب للفعل مبیحة، والقاعدة أنھ إذا  - ٣ أن أحادیث النھي محرِّ

  تعارض مبیح وحاظر قدم الحاظر.
ي من باب دفع المفسدة، والأمر من باب جلب المصلحة، ودفع أن النھ  - ٤

  المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
القول بجواز  - والله أعلم-: بعد النظر في أدلة الفریقین یترجح لدي الراجح 

أداء النوافل ذوات الأسباب في أوقات النھي؛ لأن أدلتھم التي ذكروھا، والتي فیھا 
في أوقات النھي، أو التي تدل على جوازه، ھي أدلة الندب لفعل ذوات الأسباب 

  خاصة، فتخصص عموم النھي عن الصلاة في ھذه الأوقات.
وبعد، فإن الحدیث قد ورد بالنھي عن أداء صلاة النافلة بعد صلاة الصبح  

حتى تشرق الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ومن ثم فھو نھي في باب 
أن من رأى النھي عن أداء ذوات الأسباب في أوقات العبادات، وعلیھ یمكن القول ب

یرون فساد العبادة  - من الجمھور القائلین بأن النھي یقتضي الفساد مطلقاً -النھي 
المؤداة في ھذا الوقت، وأما الحنفیة الذین قالوا بالتفریق بین ما نھي عنھ لعینھ فھو 

یات، والنھي عن باطل، وما نھي لغیره فھو باطل في الحسیات صحیح في الشرع
  النافلة ھنا لیس لذاتھا، وإنما لكونھا في ھذا الوقت، فھي صحیحة، والله تعالى أعلم.

                                                        

 .١/١٦٤ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١

 .٢/٦١، شرح الزركشي٢/٥٣٤، المغني١/٢٣٤ينظر: فتح القدير لابن الهمام ٢
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 المطلب الثاني: النهي عن إمامة الرجل في بيته بغير إذنه

قال رسول الله    : قال -رضي الله عنھ-: عن أبي مسعود الأنصاري الحدیث 
لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء  "یؤم القوم أقرؤھم  صلى الله علیھ وسلم:

فأعلمھم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمھم ھجرة، فإن كانوا في الھجرة 
سواء فأقدمھم سنًا. ولا یؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانھ، ولا یقعد في بیتھ على 

  .١تكرمتھ إلا بإذنھ"
نھ، وقد اختلف العلماء في الحدیث النھي عن إمامة الرجل في بیتھ بغیر إذ 

  في ھذا النھي ھل ھو للتحریم أو للكراھة؟
  :٢وقبل ذكر الخلاف نحرر محل النزاع في المسألة 
فقد اتفق الفقھاء على كراھة إمامة الرجلِ الرجلَ في بیتھ أو سلطانھ،  - ١

وأن صاحب البیت الصالح للإمامة أولى بھا من غیره، إلا من الإمام الأعظم، أو 
  . القاضي؛ لأن ولایتھما عامةنائبھ ك

كما اتفقوا على أن صاحب البیت وذي السلطان الصالح للإمامة یُقدّم  -٢ 
  على الأقرأ، والأفقھ، والأقدم ھجرة أو إسلاماً أو سناً.  

واختلفوا ھل أحقیة صاحب البیت بالإمامة ھي للوجوب؟ بمعنى أن مخالفتھا 
  : راھة؟، وخلافھم فیھا على قولینحرام، أم أن النھي الوارد في ذلك ھو للك

  .٤، ولازم قول الظاھریة٣أن النھي للتحریم، وھو قول بعض الحنابلة القول الأول:
، ٦ ، والمالكیة ٥أن النھي للكراھة وھو قول جمھور العلماء من الحنفیة القول الثاني:

  .٧والشافعیة

                                                        

 .٦٧٣، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة رواه مسلم ١

 .١/١٠٦، المهذب٢/٤٣، الخرشي على مختصر خليل١/٣٦٩ينظر البحر الرائق  ٢

والرحيباني في مطالب أولي   ،١/٢٧٢، والبهوتي في دقائق أولي النهى ١/٢٧٢نص عليه ابن النجار الفتوحي في المنتهى ٣

 .١/٦٥٠النهي

 . ٣/١٢١لابن حزم ينظر: المحلى ٤

 .١/٥٥٩، الدر المختار١/٣٦٩ينظر: البحر الرائق ٥

 .٢/٤٣ينظر: الخرشي على مختصر خليل ٦

 .٤/١٦٢ينظر: المجموع  ٧
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 - ھرضي الله عن-وقد استدل الفریقان بحدیث أبي مسعود الأنصاري  
المذكور؛ حیث أفاد النھي عن إمامة الرجل في بیتھ بغیر إذنھ، فالفریق الأول حَمَل 
النھي فیھ على التحریم، والثاني قَصَرَه على الكراھة، دون ذكر الصارف إلى 
الكراھة، لكن یمكن أن یكون الصارف صحة الصلاة مع ارتكاب النھي؛ بدلیل أن 

، ١غیر الأقرأ مع وجوده، فإن الصلاة صحیحة القائلین بالتحریم یرون أنھ لو تقدم
ومن ثم فلا قائل بالبطلان، فصحة الصلاة عندھم لازم للقول بالكراھة، كما أن 

  . ٢الأحقیة بالإمامة مبنیة على الأكمل، وغایة ما في ذلك الاستحباب فقط
وبالنظر في القولین نجد أن الكفة متساویة في قوة كل منھما، إلا إن سیاق  

  ث مرجح للقول بالكراھة.الحدی
وعلى ھذا یمكن القول بأن القائلین بالكراھة یرون صحة إمامة الرجل في 
بیتھ بغیر إذنھ، وأن النھي ھنا لا یقتضي الفساد؛ لأن غایة ما فیھ البناء على الأكمل 
والاستحباب. والقائلون بالتحریم یرون بطلانھا؛ بناءً على اقتضاءه الفساد، إلا إنھ 

أمل نجد أن القول بالبطلان لیس في كل الصور؛ إذ لو تقدم غیر الأقرأ عند الت
  للإمامة مع وجود صاحب البیت، فإن الصلاة صحیحة، والله تعالى أعلم. 

    

 النهي عن مسابقة الإمامالمطلب الثالث: 

عن النبي صلى الله علیھ وسلم  -رضي الله عنھ- عن أبي ھریرة الحدیث:  
مام لیِؤُتَمَّ بھ، فلا تختلفوا علیھ، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع قال: "إنما جُعِلَ الإ

فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد 
  .٣فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون"

                                                        

) بعدم إجزاء صلاة من تقدم على السلطان أو صاحب البيت بغير إذنهما، بينما ٣/١٢١حيث قال ابن حزم في المحلى ( ١

فإن أم أحد بخلاف ما ذكرنا أجزأ ذلك، إلا من تقدم بغير أمر السلطان على  "ه:قال بإجزاء تقدم غير الأقرأ علي

 ."السلطان، أو بغير أمر صاحب المنزل على صاحب المنزل، فلا يجزئ هذين ولا تجزئهم

ينظر: النهي عن الإمامة في سلطان رجل أو بيته، د. عبد الرحمن بن عوض القرني، بحث منشور على الشبكة  ٢

 ة.العنكبوتي

، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام ٦٨٩رواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة  ٣

 .٤١٤المأموم بالإمام 
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عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:"  - رضي الله عنھ-وعن أنس بن مالك 
، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقیام ولا أیھا الناس

  . ١بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي.."
دل قولھ صلى الله علیھ وسلم:" فلا تختلفوا علیھ"، وقولھ: "فلا تسبقوني  

بالركوع ولا بالسجود" على تحریم مسابقة الإمام، والمسابقة ھي إحدى حالات 
إمامھ، وھي أربع حالات، المشروع منھا واحدة؛ وھي المتابعة، وثلاث المأموم مع 

  :٢منھي عنھا؛ وھي: المخالفة، والموافقة، والمسابقة

ر ولا ف  المتابعة ھي: أن یأتي المأموم بالأفعال بعد انتھاء إمامھ مباشرة بلا تأخُّ
 موافقة ولا مسابقة. 

ر المأموم عن إمامھ في والمخالفة ھي:  أثناء الركن أو بركن  أن یتأخَّ
كامل، والتخلف على نوعین: إما أن یكون لعذر؛ كأن یتخلف عن إمامھ لغفلة أو 

 سھو، أو لم یسمعھ، فإنھ یأتي بما تخلف بھ، ویلحق إمامھ حتى یتابعھ. 
وإما أن یكون التخلف لغیر عذر، فإن تخلف عن إمامھ بركن كامل، كأن  

موم ما زال قائمًا یقرأ، فصلاة المأموم باطلة یركع الإمام ویرفع من الركوع، والمأ
على الصحیح؛ لأنھ كحال من سبق إمامھ بركن متعمدًا؛ لأنھ خالف أمر النبي صلى 

 الله علیھ وسلم بالمتابعة. 
أن یأتي المأموم بأفعال الصلاة مع إمامھ، كأن یركع معھ،  والموافقة ھي:

راھة ذلك، ویُستثنى من ذلك ویسجد معھ، ویرفع معھ، فجمھور أھل العلم على ك
تكبیرة الإحرام، فلو كبر المأموم للإحرام مع إمامھ، فصلاتھ باطلة؛ لأن تكبیرة 
الإحرام للإمام لا تنعقد إلا بعد تمام التكبیر، والمأموم في ھذه الحال دخل مع الإمام 

 .قبل انعقاد الصلاة فبطلت
ام، كأن یكبر قبل إمامھ، أن یأتي المأموم بالأفعال قبل الإم والمسابقة ھي: 

  :٣أو یركع قبلھ، وھذا محرم باتفاق أھل العلم، واختلفوا في حكم صلاتھ على قولین
: أن صلاتھ فاسدة إن فعل ذلك فیھا كلھا، أو في أكثرھا عامدا، أحدھما 

وھو قول أھل الظاھر؛ وروایة عن الإمام أحمد؛ بناءً على أن النھي یقتضي الفساد؛ 

                                                        

 .٤٢٦رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام  ١

 .٤/١٨٦ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين ٢

 .٢/١٦٦، الإنصاف٢/١٨٣، فتح الباري١/٤٩٥الاستذكار لابن عبد البر، ٢/٦١ينظر: حاشية ابن عابدين ٣
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 طابق النھي؛ ولأنھ تعمد مخالفة إمامھ عالما بأنھ مأمور باتباعھ، فھو قد فعل فعلاً 
  منھي عن مخالفتھ، فواجب ألا تجزئ عنھ صلاتھ تلك.

: أن من فعل ذلك فقد أساء، ولم تفسد صلاتھ، وھو قول الجمھور؛ وثانیھما 
لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فیھا سنة حسنة، فمن خالفھا بعد أن أدّى 

ض صلاتھ بطھارتھا وركوعھا وسجودھا وفرائضھا، فلیس علیھ إعادتھا، وإن فر
أسقط بعض سننھا؛ لأنھ لو شاء أن ینفرد قبل إمامھ تلك الصلاة أجزأت عنھ، وبئس 

 ما فعل في تركھ الجماعة.
وبھذا نجد أن الفریقین متفقان على حرمة مسابقة المأموم لإمامھ؛ بناءً على  

یث، إلا إنھم اختلفوا في أثر ھذا النھي، فالجمھور لم یروا أن النھي الوارد في الحد
النھي ھنا یقتضي الفساد فحكموا بصحة صلاتھ، والفریق الأول حكموا بفسادھا؛ 

  بناءً على اقتضائھ الفساد. 
 

 المطلب الرابع: النهي عن الاحتباء والإمام يخطب

ول الله صلى "أن رس -رضي الله عنھ-: عن معاذ بن أنس الجھني الحدیث 
  .١"الله علیھ وسلم نھى عن الحُبوة یوم الجمعة والإمام یخطب

في الحدیث النھي عن الاحتباء والإمام یخطب، والاحتباء ھو: أن یجلس  
  .٢على ألیتیھ، ویضم فخذیھ وساقیھ إلى بطنھ بذراعیھ لیستند

  

  :٣ولعل سبب النھي عن ھذه الجلسة في خطبة الجمعة یرجع لأمرین 
  أنھ ربما تكون ھذه الحبوة سببا لجلب النوم إلیھ، فینام عن سماع الخطبة.  الأول:

والثاني: أنھ ربما لو تحرك لبدت عورتھ؛ لأن غالب لباس الناس فیما سبق الأزر 
  والأردیة، ولو تحرك، أو انقلب لبدت عورتھ.

                                                        

، والترمذي، باب كراهية الاحتباء ١١١٠، ا وأبو داوود، باب الاحتباء والإمام يخطب ١٥٠٧٧رواه أحمد في مسنده  ١

 .٥١٤والإمام يخطب 

 .٦/٤٤٨ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٢

 ينظر: المرجع السابق. ٣
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نھ  ، ومنھم من  ١وقد اختلف أھل العلم في ھذا الحدیث، فمنھم من حَسَّ
،  وسبب تضعیفھ عندھم؛ لوجود راویین في سنده، وھما سھل بن معاذ، ٢ضعّفھ

  .٣وعبد الرحیم بن میمون، وھما ضعیفان

أما سھل بن معاذ، فقد قال فیھ ابن معین: ضعیف، وقال ابن حبان: منكر  
الحدیث جداً. وعبد الرحیم بن میمون ضعفھ أیضاً ابن معین، وقال أبو حاتم: یكتب 

  . ٤حدیثھ ولا یحتج بھ
وبناءً على ھذا الاختلاف في ثبوت الحدیث، فلعل قاعدة اقتضاء النھي  

الفساد لا أثر لھا ھنا؛ إذ ذھب أكثر العلماء، ومنھم الأئمة الأربعة إلى أنھ لا یكره 
الاحتباء، بل قد نُقل فعلھ عن عدد من الصحابة، ولم یعرف لھم مخالف، فصار ذلك 

 .٥إجماعاً 
النھي الوارد في الحدیث یحمل على من خُشي علیھ أن یقع  إلا إنھ یمكن القول إن 

في أحد الأمرین الذَین یعود إلیھما سبب النھي عن الاحتباء، فیكون الأولى تركھ؛ 
لأجل الخبر، وإن كان ضعیفًا؛ لأنھ یكون متھیئًا للنوم، والوقوع، وانتقاض 

صحابة الذین الوضوء، ویحمل النھي في الحدیث على الكراھة، ویحمل أحوال ال
  .٦فعلوا ذلك على أنھم لم یبلغھم الخبر، والله أعلم

 

 المطلب الخامس: النهي عن وصل صلاةٍ بصلاة

رضي الله  –أن معاویة  -رضي الله عنھ-: عن السائب بن یزید الحدیث 
قال لھ: "إذا صلیتَ الجمعة، فلا تَصِلھا بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن  - عنھ 

علیھ وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلم أو  رسول الله صلى الله
  .٧"نخرج

                                                        

 ، وكذا محققو مسند الإمام أحمد."وهذا حديث حسن"مذي، حيث قال: كالتر ١

 .٢/١٢٧ "الفروع"، وابن مفلح في ١/٤٦٩ "عارضة الأحوذي"، وابن العربي في ٤/٥٩٢كالنووي في المجموع ٢

 .٤/٥٩٢ينظر: المجموع ٣

 ).٦/٣٠٨) (٤/٢٥٨ينظر: تهذيب التهذيب ( ٤

 .٢/٨٨ينظر: المغني ٥

 ق.ينظر: المرجع الساب ٦

 .٨٨٣رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة  ٧



     لیة دقھ -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ١٩٦٩ - 

 

دل الحدیث على النھي عن وصل صلاة بصلاة؛ بأن یصل نافلة بمكتوبة  
في مكانھ، وأن الأولى أن یقطع ذلك بكلام، أو تغییر مكان، أو خروج من مصلاه 

تطوع في مكان فیؤدیھا في بیتھ، وقد اتفق فقھاء المذاھب الأربعة على أن ال
  ، واختلفوا في التطوع في مكان الفریضة بعدھا على قولین:١الفریضة قبلھا جائز

   

: أنّ استدامة المصلي الصلاة في المكان الواحد سواء كان إماما القول الأول
أو مأموماً مكروھة، وأن السنة ھي أن یتحول عن مكان الفریضة، وھو قول بعض 

  . ٢والشافعیة الصحابة، وإلیھ ذھب المالكیة
: أنھ یكره للإمام فقط، دون المأموم وھو قول بعض الصحابة، القول الثاني 

  .٣وإلیھ ذھب الحنفیة والحنابلة
   

  : أدلة القول الأول
المذكور، إذ دل على أن  –رضي الله عنھ - حدیث السائب بن یزید  - ١

موضع  النافلة الراتبة وغیرھا یستحب أن یتحول لھا عن موضع الفریضة إلى
آخر، وأفضلھ التحول إلى بیتھ، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غیره؛ لیكثر 

  .٤مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفریضة
ما روي أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم صلى العصر، فقام رجل  - ٢

لم  فقال لھ: اجلس فإنما ھلك أھل الكتاب أنھ -رضي الله عنھ- یصلي، فرآه عمر 
  .٥یكن لصلاتھم فصلٌ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "أحسن ابن الخطاب"

أن في التحول من موضع الفریضة إلى موضع آخر تكثیرا لمواضع  -٣ 
  .٦عبادة المصلي، وھو أمر مستحب ومرغب فیھ

                                                        

 .١/٤٠٢، المغني٣/٤٩١، المجموع٢/٤٣٥، مواهب الجليل٢/٣٥ينظر: البحر الرائق ١

 .١/١٨٣، مغني المحتاج ١/٩١، المهذب٦٧/ ٢، مواهب الجليل٢/٣٦٥ينظر: الفواكه الدواني  ٢

 .١/٢٦٢، الكافي١/٤٠٣لمغني، ا١/٤٣٨، فتح القدير١/٢٨٥ينظر: بدائع الصنائع ٣

 .٢/٤٧٧ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٤

، وضعف ١٠٠٧، وأبو داود، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ٢٣١٢٠رواه أحمد في مسنده  ٥

 .  د٩٧٢إسناده الألباني في مشكاة المصابيح

 .٣/١٩٧ينظر: نيل الأوطار للشوكاني ٦
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  أدلة القول الثاني:  
ھ وسلم أنھ صلى الله علی - رضي الله عنھ-حدیث المغیرة بن شعبھ  -١  

، فھذا ١لا یصلي الإمام في الموضع الذي صلى فیھ المكتوبة حتى یتحول" قال:"
  الحدیث نص في المسألة بأن الإمام لا یتنفل في مكانھ.

ویمكن مناقشتھ بأن تخصیص الإمام ھنا؛ لأنھ آكد من غیره لئلا یظن   
  .٢الداخل أنھ في فرض

الإمام أن لا یقوم من  : من السنة إذا سلم- رضي الله عنھ- عن علي  -٢ 
  .٣موضعھ الذي صلى فیھ یصلي تطوعا، حتى ینحرف أو یفصل بكلام

ویجاب عنھ: بأنھ یؤكد ھذا الحكم في حق الإمام، ولا ینفیھ عن غیره من  
  .٤المصلین

القول الأول؛ لقوة أدلتھ  - والله أعلم  -وبالنظر في أدلة الفریقین یترجح لدي
رد على أدلة الفریق الثاني من مناقشات، وأن غایة وصراحتھا في المسألة، ولما و

  ما في أدلتھم أن الإمام أولى من غیره في ھذا الحكم. 
ومع ثبوت النھي عن وصل صلاة بصلاة، واستدامة المصلي الصلاة في  

مكانھ، والخلاف القوي في المسألة إلا أننا نجد أن الفریقین متفقان على أن النھي 
لتحریم، ومن ثم فإن مسألة اقتضاء النھي الفساد لا أثر لھا ھنا، للكراھة، ولا قائل با

  والله تعالى أعلم. 

                                                        

، وصححه الألباني ١٤٢٨، وابن ماجه، باب إقامة الصلاة والسنة فيها ٦١٦ب الإمام يتطوع في مكانهرواه أبو داود، با ١ 

 .٦١٦في صحيح أبي داود/

 ينظر: استدامة المصلي الصلاة في مكان المكتوبة، د. عبد الرحمن القرني، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية. ٢

 : إسناده حسن.٢/٤٢٦، قال ابن حجر في الفتح٢/١٩١هقي في السنن ، والبي٢/٢٠٩أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  ٣

 ينظر: استدامة المصلي الصلاة في مكان المكتوبة، د. عبد الرحمن القرني. ٤
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 : النهي عن القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءةالمطلب السادس

أن النبي صلى الله علیھ -رضي الله عنھ -عن عبادة بن الصامت الحدیث:  
:" إني أراكم تقرؤون وسلم صلى الصبح فثقلت علیھ القراءة، فلما انصرف قال

وراء إمامكم"، قلنا: یا رسول الله إي والله. قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنھ لا 
  .١صلاة لمن لم یقرأ بھا"

دل الحدیث على نھي المأموم عن أن یقرأ شیئاً من القرآن حال جھر الإمام  
بالقراءة، إلا إن العلماء اختلفوا ھل النھي عام في الفاتحة وغیرھا، أو لا یشمل 

  :٢الفاتحة، وخلافھم على قولین
لیس للمأموم أن یقرأ في الصلاة الجھریة إذا كان یسمع  القول الأول: 

حة ولا بغیرھا، وھو مذھب أبي حنیفة ومالك وأحمد وأحد قولي الإمام، لا بالفات
  الشافعي. 
یجب على المأموم أن یقرأ الفاتحة في الصلاة الجھریة  القول الثاني: 

  كالسریة، وھو المذھب عند الشافعیة، وقول ابن حزم من الظاھریة. 
  أدلة القول الأول: 
 }وأنصتوا لعلكم ترحمونرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قُ {قولھ تعالى:  - ١

، فالآیة صریحة في الأمر بالاستماع والإنصات أثناء قراءة ٣]٢٠٤[الأعراف: 
  القرآن، والأمر للوجوب.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ، قال: "إن رسول الله صلى الله  - ٢
، علیھ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صلیتم فأقیموا صفوفكم

. فقولھ: "وإذا قرأ فأنصتوا" ٤ثم لیؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا"
  صریح في الدلالة على منع المأموم من القراءة أثناء قراءة إمامھ. 

                                                        

، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داوود. والترمذي، ٨٢٣رواه أبو داوود، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ١

، وقال: حديث حسن، والبيهقي في السنن الكبرى، وقال: ٣١١لقراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءةباب ما جاء في ترك ا

هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور ": ٢٨٦/ ٢٣صحيح وله شواهد.  وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 

 ."كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة

 .٣/١٩٤، المجموع٢/١٦٣، الإنصاف١/٢٠١في لابن عبد البر، الكا١/٣٣٨ينظر: العناية للبابرتي  ٢

 .١/٤٠٧قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. ينظر: المغني ٣

 .٤٠٤رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة ٤
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صلى الله علیھ - أنھ لم ینقل أن الصحابة كانوا یقرؤون خلف الرسول  - ٣
عا لكانوا أحق الناس بعلمھ في سكتتھ الأولى أو الثانیة، ولو كان مشرو -وسلم

  .١وعملھ، ولتوفرت الھمم والدواعي على نقلھ
  :أدلة القول الثاني 
وفیھ:" لا تفعلوا إلا بأم  –رضي الله عنھ  –حدیث عبادة بن الصامت  -  ١

  القرآن.." فدلَّ ھذا دلالة واضحة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم.
، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: عن أبي ھریرة رضي الله عنھ - ٢

"من صلى صلاة لم یقرأ فیھا بأم القرآن، فھي خِداج ثلاثًا غیر تمام"، فقیل لأبي 
فقولھ: "صلاة" نكرة   .٢ھریرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بھا في نفسك"

ق النبي صلى الله علیھ وسلم بین صلاة المأموم وا لإمام، ولا تفید العُموم، ولم یُفرِّ
  .بین صلاة جھریة وسریة

ما ذھب إلیھ أصحاب القول الأول، وأن  - والله أعلم -ولعل الأقرب   
المأموم لا یقرأ في حال الجھر لا بالفاتحة ولا بغیرھا، إذا كان یسمع قراءة الإمام، 
فھذا الرأي الذي یتفق مع النصوص وھو ما علیھ عمل الصحابة، وعملاً بالنھي في 

   تفعلوا" الوارد في حدیث عبادة بن الصامت.قولھ "لا
  

 المطلب السابع: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

، أن النبي صلى الله - رضي الله عنھما-: عن عبد الله بن عباس الحدیث 
علیھ وسلم قال: "ألا وإني نھیت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع 

وجل، وأما السجود فاجتھدوا في الدعاء؛ فقمِنٌ أن یستجاب  فعظموا فیھ الرب عز
 . ٣لكم"

النھي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود؛ تشریفاً للقرآن دل الحدیث على  
  ٤.وتعظیماً ألا یقرأ في حال الخضوع والذل المتمثل في الركوع والسجود

                                                        

 .٢/١٧٣ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١

 . ٣٩٥اءة الفاتحة في كل صلاة رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قر ٢

 .٤٧٩رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ٣

 .٢/٣٨٩٩ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٤
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الكراھة؟ على واختلفُ في النھي الوارد في الحدیث ھل ھو للتحریم أو  
  :١قولین

 الأول: أن النھي للتحریم؛ وعللوا ذلك بأنھ جاء بذكر منھي عنھ في ھذا الموضع.
الثاني: أن النھي للكراھة، وبھ قال جمھور العلماء، وعلَّلوا ذلك بأن القرآن ذكرٌ 

  مشروع في الصلاة، والمخالفة وقعت في مكان الذكر لا في ذاتھ.
یم ھل تبطل الصلاة لو قرأ بالقرآن في الركوع وقد اختلف القائلون بالتحر

، فالذي قال ببطلانھا رأى أنھ قد أتى بفعل منھي عنھ، ٢والسجود؟ على قولین
  والنھي یقتضي الفساد، فحكم ببطلان صلاتھ. 

 

 المطلب الثامن: الهيئة المنهي عنها في السجود

علیھ  عن النبي صلى الله –رضي الله عنھ - : عن أنس بن مالك الحدیث 
 .٣وسلم قال:" اعتدلوا في السجود، ولا یبسط أحدكم ذراعیھ انبساط الكلب"

في ھذا الحدیث یأمر النبي صلى الله علیھ وسلم بالاعتدال في السجود في  
الصلاة؛ بأن یكون متوسطاً بین الافتراش والقبض، وفیھ نھي للمصلي ألا یمد 

؛ بأن یضع الكفین مع المرفقین ذراعیھ على الأرض عند السجود مثل انبساط الكلب
  .٤على الأرض

وظاھر الأمر بالاعتدال أنھ للوجوب إلا إن العلماء حملوه على  
، وحملوا النھي الوارد في الحدیث على الكراھة، وھذا باتفاق المذاھب ٥الاستحباب

  .٦الأربعة

                                                        

 .١/٢٦٦، سبل السلام للصنعاني٦/٢٨، فتح الباري لابن رجب٢/٣٨٩٩ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١

هما وجهان في مذهب  وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين؛ ": ٢/٣٨٩٩الفتاوى الكبرى قال شيخ الإسلام في ٢

 "الإمام أحمد

، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في ٨٢٢رواه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يفترش ذراعيه في السجود ٣

 .٤٩٣السجود

 .٤٠٧-٢/٤٠٦ينظر: كشف اللثام ٤

 .٢/٤٥ينظر: نيل الأوطار ٥

 .١/٣٧٣، المغني٣/٤٣٢، المجموع١/٤٦٨، الفواكه الدواني٢/٢٤٦ينظر: البناية للعيني  ٦
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- ١٩٧٤ - 

 

وعلى القول بالكراھة فھل تبطل صلاتھ فیما لو صلى على ھذه الھیئة؟،  
د عند الحنابلة صحة صلاتھ، وقیل تبطل، وھو المشھور من مذھب الشافعیة؛ المعتم

، وأتى بھا على صفة منھي عنھا، ١لأنھ خرج بھ عن صفة السجود المأمور بھا
  والنھي یقتضي الفساد، والله تعالى أعلم.  

 

 المطلب التاسع: النهي عن الكلام في الصلاة

كنا نتكلم في الصلاة،  "   : قال - رضي الله عنھ - : عن زید بن أرقم الحدیث 
[  } وقوموا للَّه قانتين { یكلم الرجل منا صاحبھ وھو إلى جنبھ في الصلاة، حتى نزلت 

   .٢  " ، فأمُرنا بالسكوت ونُھینا عن الكلام ]٢٣٨البقرة 
دل الحدیث على تحریم الكلام في الصلاة، ولا خلاف بین أھل العلم أن  

، واختلفوا في من تكلم في صلاتھ ٣ا عالماً فسدت صلاتھمن تكلم في صلاتھ عامدً 
  جاھلاً أو ناسیاً ھل تبطل صلاتھ أو لا؟، على قولین:

أن كلام الناسي ككلام العامد یبطل الصلاة، وھو قول الحنفیة،  : القول الأول
  .٤والمشھور من مذھب الحنابلة

شافعیة، وروایة : أنھ لا یبطل الصلاة، وھو قول المالكیة، والالقول الثاني
  .٥عند الحنابلة

 أدلة القول الأول: 
؛ فالنھي فیھ شامل لعموم كلام - رضي الله عنھ-حدیث زید بن أرقم  - ١

 .٦الآدمیین في الصـلاة بما في ذلك كـلام الناسي؛ لعدم ورود التفریق بین ذلك
، قال رسول الله صلى الله علیھ -رضي الله عنھ-عن معاویة بن الحكم  - ٢

"إن ھذه الصلاة لا یصلح فیھا شيء من كلام الناس، إنما ھو التسبیح،  وسلم:

                                                        

 .٤٠٨ينظر: كشف اللثام/ ١

، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم ٤٥٣٤رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: وقوموا الله قانتين ٢

 .٥٣٩الكلام في الصلاة

 ، ونقل فيه عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك. ٣/٤٩الأوطار، نيل ٢/٣٥ينظر: المغني ٣

 .٢/١٣٥، الإنصاف٢/٤٤٦، المغني١/٢٣٣ينظر: بدائع الصنائع ٤

 .٢/١٣٥، الإنصاف٤/٨٥، المجموع١/٩٢ينظر: الإشراف ٥

 ١/٤٤٤ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٦
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، فقد دل الحدیث على أن الكلام بغیر التسبیح، والذكر، ١والتكبیر، وقراءة القرآن"
 .٢وقراءة القرآن، یبطل الصلاة مطلقاً، سواء كان ذاكراً أو ناسیا

یھ بالنسیان أنھ لیس من جنس ما ھو مشروع في الصلاة، فلم یسامح ف - ٣
  .٣قیاساً على العمل الكثیر من غیر جنس الصلاة

  أدلة القول الثاني:
 ]. ٢٨٦[البقرة: }ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{قولھ تعالى:  - ١

أن النبي صلى اللهَّ علیھ وسلم تكلم في حال السھو، وبنى علیھ كما في  - ٢
قال:" صلى بنا رسول الله  -عنھرضي الله -حدیث ذي الیدین الذي رواه أبو ھریرة 

صلى الله علیھ وسلم صلاة العصـر، فسلم مـن ركعتین، فقام ذو الیدین، فقال: 
أقصرت الصلاة یا رسول الله أم نسیت؟ قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: كل 
ذلك لم یكـن، فقال: قد كـان بعـض ذلك یا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله 

على الناس فقال: أصدق ذو الیدین؟ فقالوا: نعم یا رسول الله، فأتم رسول  علیھ وسلم
الله صلى الله علیھ وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتین وھو جالس بعد 

 .٤التسلیم"
بأن كلامھ صلى اللهَّ علیھ وسلم وقع وھو غیر متصل، وبناؤه  وأجیب عنھ: 

   .٥كون ما وقع قبلھ منھاعلى ما قد فعل قبل الكلام لا یستلزم أن ی
قولھ صلى الله علیھ وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما  - ٣

  .٦استكرھوا علیھ"
          

                                                        

 .٥٣٧في الصلاة رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام  ١

 .١/٤٧٧ينظر: شرح معاني الآثار ٢

 .٢/٤٤٦ينظر: المغني ٣

، ومسلم كتاب المساجد، باب السهو ١٢٢٩الحديث في البخاري، أبواب السهو، باب من سلم من ركعتين أو ثلاث  ٤

 .٥٧٣في الصلاة والسجود له 

 .٢/٤٩ينظر: نيل الأوطار ٥

، وغيرهما، وصححه الحاكم في ٧٢١٩، وابن حبان ٢٠٤٥ه والناسيرواه ابن ماجه، الطلاق، باب طلاق المكر ٦

 . ١/٣٤٨والألباني في إرواء الغليل ٦/٥٢١، وحسنه النووي في المجموع٢/١٩٨المستدرك
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 .١أن المراد رفع الإثم لا الحكم؛ فإن اللهَّ أوجب في قتل الخطأ الكفارة وأجیب عنھ:
رسول اللهَّ بینما أنا أصلي مع  حدیث معاویة بن الحكم السابق، قال:" - ٣

، فلما صلى رسول  صلى اللهَّ علیھ وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت یرحمك اللهَّ
إن ھذه الصلاة لا یصلح فیھا شيء من كلام الناس،   : اللهَّ صلى اللهَّ علیھ وسلم قال

 .٢إنما ھي التسبیح والتكبیر وقراءة القرآن"
لم في صلاتھ، فنھاه صلى : أن معاویة بن الحكم قد ذكر أنھ تكوجھ الدلالة 

  الله علیھ وسلم عن ذلك، ولم یأمره بالإعادة. 
ولعل ما ذھب إلیھ أصحاب ھذا القول ھو الأرجح؛ لعموم الأدلة الدالة على  

رفع الخطأ والنسیان، فما فعلھ العبد ناسیاً أو مخطئاً من محظورات الصلاة 
  ٣اً.والصیام والحج لا یبطل العبادة، كالكلام والأكل ناسی

ویتبین مما سبق أن العلماء لم یختلفوا في ثبوت النھي، وفي دلالتھ على  
الفساد والبطلان؛ وذلك لأن الكلام خروج عن ھیئة الصلاة، كالأكل والضحك 
ونحو ذلك، بخلاف الالتفات أو رفع البصر إلى السماء؛ فھو وإن كان منھیاً عنھ إلا 

 أنھ لیس فیھ خروج عن ھیئة الصلاة.
فوا في أثر النھي من حیث العموم والخصوص، فبعض العلماء رأى واختل

أن النھي عام في العامد والناسي، وبعضھم قصر النھي على العامد، وتقدم ترجیح 
 .٤خصوص النھي بالعامد

  

                                                        

 .٢/٤٩ينظر: نيل الأوطار ١

 .٣٦سبق تخريجه ص ٢

 .٢١/٤٧٧ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣

 د الرحمن القرني، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية. ينظر: حكم كلام الناسي في الصلاة، د. عب ٤
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 الخاتمة

الحمد � وحده، وبعد: فقد تناول ھذا البحث مسألة أثر النھي في المنھي  
بعض أحادیث مناھي الصلاة، ولعلنا نبرز في خاتمتھ عنھ، من خلال تطبیقھا على 
  أھم النتائج التي خلص إلیھا:

تعددت عبارات الأصولیین في تعریف النھي، إلا إنھا في مجموعھا تعود إلى  - ١
  أنھ لفظ بھ طلب الكف عن الفعل جزماً على جھة الاستعلاء.  

الكذب والظلم النھي على أقسام؛ منھا ما یرجع إلى ذات المنھي عنھ، ك - ٢
ونحوھما. ومنھا ما یرجع إلى وصف المنھي عنھ، كصوم یوم النحر، والبیوع 
الربویة. ومنھا ما یرجع إلى أمر خارج عن المنھي عنھ، كالنھي عن الصلاة 

  في الدار المغصوبة.
اختلف العلماء في حكم ھذه الأقسام، وفي إفادتھا فساد المنھي عنھ على مذاھب  - ٣

  یرجع إلى أربعة أقوال.كثیرة، حاصلھا 
ترجح لدي قول جمھور العلماء، الذي یرى أن النھي عن الشيء یقتضي  - ٤

فساده، سواء في العبادات أو المعاملات؛ وذلك لقوة أدلتھم في المسألة، ولما 
  ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشات.

عنھا، أما التي  أجمعت الأمة على كراھة صلاة لا سبب لھا في الأوقات المنھي - ٥
لھا سبب؛ كصلاة تحیة المسجد، وسنة الوضوء، وسجود التلاوة، فقد اختلفوا 

  في جواز أدائھا في أوقات النھي على قولین.
ترجح لدي قول من قال بجواز أداء النوافل ذوات الأسباب في أوقات النھي؛  - ٦

ي أوقات لأن أدلتھم التي ذكروھا، والتي فیھا الندب لفعل ذوات الأسباب ف
النھي، أو التي تدل على جوازه، ھي أدلة خاصة، فتخصص عموم النھي عن 

  الصلاة في ھذه الأوقات.
من -یمكن القول بأن من رأى النھي عن أداء ذوات الأسباب في أوقات النھي  - ٧

یرون فساد العبادة المؤداة  -الجمھور القائلین بأن النھي یقتضي الفساد مطلقاً 
ما الحنفیة الذین قالوا بالتفریق بین ما نھي عنھ لعینھ فھو في ھذا الوقت، وأ

باطل، وما نھي لغیره فھو باطل في الحسیات صحیح في الشرعیات، والنھي 
  عن النافلة ھنا لیس لذاتھا، وإنما لكونھا في ھذا الوقت، فھي صحیحة.

ھي اختلف الفقھاء في أحقیة صاحب البیت بالإمامة ھل ھي للوجوب، أم أن الن - ٨
  الوارد في ذلك ھو للكراھة؟، على قولین.
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یمكن القول بأن القائلین بالكراھة یرون صحة إمامة الرجل في بیتھ بغیر إذنھ،  - ٩
وأن النھي ھنا لا یقتضي الفساد؛ لأن غایة ما فیھ البناء على الأكمل 

لا والاستحباب. والقائلون بالتحریم یرون بطلانھا؛ بناءً على اقتضاءه الفساد، إ
إنھ عند التأمل نجد أن القول بالبطلان لیس في كل الصور؛ إذ لو تقدم غیر 

  الأقرأ للإمامة مع وجود صاحب البیت، فإن الصلاة صحیحة.
المسابقة ھي: أن یأتي المأموم بالأفعال قبل الإمام، كأن یكبر قبل إمامھ، أو  -١٠

صلاتھ على  یركع قبلھ، وھذا محرم باتفاق أھل العلم، واختلفوا في حكم
  قولین.

لم یرَ الجمھور أن النھي الوارد عن مسابقة الإمام یقتضي الفساد، فحكموا  -١١
بصحة صلاة من فعل ذلك، بینما حكم أھل الظاھر بفسادھا؛ بناءً على اقتضائھ 

  الفساد.
اختلف العلماء في ثبوت حدیث النھي عن الاحتباء في الصلاة، وبناءً على  -١٢

عل قاعدة اقتضاء النھي الفساد لا أثر لھا ھنا؛ إذ ذھب أكثر ھذا الاختلاف، فل
العلماء، ومنھم الأئمة الأربعة إلى أنھ لا یكره الاحتباء، بل قد نُقل فعلھ عن 

  عدد من الصحابة، ولم یعرف لھم مخالف، فصار ذلك إجماعاً.
ا اتفق فقھاء المذاھب الأربعة على أن تطوع الإمام في مكان الفریضة قبلھ -١٣

  جائز، واختلفوا في التطوع في مكان الفریضة بعدھا على قولین.
ترجح لدي القول بكراھة التطوع مكان الفریضة بعد أدائھا سواء كان إماماً  -١٤

أو مأموما؛ً لقوة أدلتھ وصراحتھا في المسألة، ولأنھ قد نوقشت أدلة الفریق 
  ذا الحكم.الثاني، وأن غایة ما فیھا أن الإمام أولى من غیره في ھ

مع ثبوت النھي عن وصل صلاة بصلاة، واستدامة المصلي الصلاة في  -١٥
مكانھ، والخلاف القوي في المسألة إلا إن الفریقین متفقان على أن النھي 
للكراھة، ولا قائل بالتحریم، ومن ثم فإن مسألة اقتضاء النھي الفساد لا أثر لھا 

  ھنا.
من القرآن حال جھر الإمام بالقراءة، إلا إن  المأموم منھيٌ عن أن یقرأ شیئاً  -١٦

العلماء اختلفوا ھل النھي عام في الفاتحة وغیرھا، أو لا یشمل الفاتحة، 
  وخلافھم على قولین.

الأقرب ما ذھب إلیھ القائلون بأن المأموم لا یقرأ في حال الجھر لا بالفاتحة  -١٧
الذي یتفق مع النصوص  ولا بغیرھا، إذا كان یسمع قراءة الإمام، فھذا الرأي

وھو ما علیھ عمل الصحابة، وعملاً بالنھي في قولھ "لا تفعلوا" الوارد في 
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حدیث عبادة بن الصامت، وقد قال صلى الله علیھ وسلم: "ما نھیتكم عنھ 
  فاجتنبوه...".

اختلفُ في النھي الوارد عن قراء القرآن في الركوع والسجود ھل ھو  -١٨
  للتحریم أو الكراھة؟.

اختلف القائلون بالتحریم ھل تبطل الصلاة لو قرأ بالقرآن في الركوع  -١٩
والسجود؟، فمن قال ببطلانھا رأى أنھ قد أتى بفعل منھي عنھ، والنھي یقتضي 

  الفساد.
المعتمد عند الحنابلة صحة الصلاة بوضع الكفین مع المرفقین على الأرض  -٢٠

ھب الشافعیة؛ لأنھ خرج بھ عند السجود، وقیل تبطل، وھو المشھور من مذ
عن صفة السجود المأمور بھا، وأتى بھا على صفة منھي عنھا، والنھي 

  یقتضي الفساد.
لا خلاف بین أھل العلم أن من تكلم في صلاتھ عامدًا عالماً فسدت صلاتھ،  -٢١

واختلفوا في من تكلم في صلاتھ جاھلاً أو ناسیاً ھل تبطل صلاتھ أو لا؟ على 
  قولین.

رجح لدي القول بعدم بطلان صلاة من تكلم في صلاتھ جاھلاً أو ناسیا؛ً ت -٢٢
لعموم الأدلة الدالة على رفع الخطأ والنسیان، فما فعلھ العبد ناسیا أو مخطئا 

  من محظورات الصلاة والصیام والحج لا یبطل العبادة كالكلام والأكل ناسیاً.
ي الصلاة، وفي دلالتھ على لم یختلف العلماء في ثبوت النھي عن الكلام ف -٢٣

الفساد والبطلان؛ وذلك لأن الكلام خروج عن ھیئة الصلاة، كالأكل والضحك 
ونحو ذلك، بخلاف الالتفات أو رفع البصر إلى السماء؛ فھو وإن كان منھیاً 
عنھ إلا أنھ لیس فیھ خروج عن ھیئة الصلاة، وإنما اختلفوا في أثر النھي من 

ض العلماء رأى أن النھي عام في العامد حیث العموم والخصوص، فبع
  والناسي، وبعضھم قصر النھي على العامد.



  النھي في المنھي عنھ وتطبیقاتھ في بعض أحادیث مناھي الصلاة.أثر 
  حمد بن عبد الله الحمادد.                                                       

  

- ١٩٨٠ - 

 

 فهرس المصادر والمراجع

أحكام القرآن، لأبي بكر الرازي الجصاص، تحقیق: محمد الصادق قمحاوي، دار   -١
 .ـھ١٤٠٥إحیاء التراث العربي، بیروت

: مجموعة من الإحكام في أصول الأحكام، لسیف الدین علي الآمدي، تحقیق  -٢
 .ـھ١٤٣٣الباحثین، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوھاب البغدادي المالكي، تحقیق:   -٣
 . ـھ١٤٢٠الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، القاھرة، الطبعة الأولى

، لعیاض بن نامي السلمي، دار التدمریة، أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ  -٤
 .ـھ١٤٢٦الریاض، الطبعة الأولى 

إضاءات على متن الورقات، لعبد السلام بن إبراھیم الحصین، الطبعة الأولى   -٥
 .ـھ١٤٢٧

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي،   -٦
 ، بدون تاریخ.دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم المصري، دار الكتاب الإسلامي، دمشق،   -٧
 الطبعة الثانیة، بدون تاریخ.

البحر المحیط في أصول الفقھ، لبدر الدین محمد بن بھادر الزركشي، تحریر: عبد   -٨
 .ـھ١٤٣١القادر العاني، وزارة الأوقاف، الكویت، الطبعة الثالثة 

ئع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء الدین أبي بكر الكاساني، دار الكتب العلمیة، بدا  -٩
 ھـ.١٤٠٦بیروت، الطبعة الثانیة 

البرھان في أصول الفقھ، لإمام الحرمین أبي المعالي الجویني، تحقیق: عبد العظیم  -١٠
 .١٣٩٩الدیب، قطر 

، تحقیق: د.إبراھیم تحقیق المراد في أن النھي یقتضي الفساد، للحافظ العلائي -١١
 .ـھ١٤٠٢سلقیني، دار الفكر، بیروت، الطبعة الأولى 

التلویح على التوضیح، لسعد الدین مسعود التفتازاني، طبعة محمد على صبیح،  -١٢
 القاھرة، بدون تاریخ. 

تھذیب التھذیب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقیق: عادل عبد  -١٣
ات وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف، الموجود وعلي معوض، من إصدار

 السعودیة، بدون تاریخ.
جامع الترمذي، من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف، دار السلام  -١٤

 .  ١٤٢١للنشر والتوزیع، الریاض الطبعة الثانیة 
حاشیة ابن عابدین ( رد المحتار على الدر المختار )، مكتبة ومطبعة مصطفى  -١٥

 ھـ.١٣٨٦ي وأولاده، مصر، الطبعة الثانیة البابي الحلب



     لیة دقھ -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ١٩٨١ - 

 

الدر المختار شرح تنویر الأبصار، لعلاء الدین الحصكفي الحنفي، دار الكتب  -١٦
 .   ـھ١٤٢٣العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، لموفق الدین ابن قدامة المقدسي،  -١٧
 .ـھ١٤٣٠بة الرشد، الریاض، الطبعة التاسعة تحقیق: د. عبد الكریم النملة، مكت

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لمحمد بن إسماعیل الصنعاني، دار  -١٨
 الحدیث، القاھرة، بدون تاریخ.  

سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، من إصدارات وزارة الشؤون  -١٩
للنشر والتوزیع، الریاض الطبعة الأولى الإسلامیة والأوقاف، السعودیة، دار السلام 

١٤٢٠. 
السنن الكبرى، لأبي بكر البیھقي، تحقیق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي،  -٢٠

 ھـ.١٤٣٢مركز ھجر للبحوث، القاھرة، الطبعة الأولى 
شرح الخرشي على مختصر خلیل، المطبعة الأمیریة ببولاق، مصر، الطبعة  -٢١

 .١٣١٧الثانیة، 
ي على مختصر الخرقي، تحقیق: د. عبد الله بن عبد الرحمن شرح الزركش -٢٢

 . ـھ١٤١٣الجبرین، دار العبیكان، الریاض، الطبعة الأولى 
شرح الكوكب المنیر، لمحمد بن أحمد الفتوحي ( ابن النجار ): تحقیق: محمد  -٢٣

 .ـھ١٤٢٤الزحیلي ونزیھ حماد، وزارة الشؤون الإسلامیة، السعودیة، 
في اختصار المحصول، لشھاب الدین أحمد القرافي، دار  شرح تنقیح الفصول -٢٤

 .ـھ١٣٩٣الفكر، بیروت، الطبعة الأولى 
شرح ریاض الصالحین، للشیخ محمد بن صالح العثیمین، دار الوطن للنشر،  -٢٥

 .ـھ١٤٢٦الریاض 
شرح معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، تحقیق: محمد زھدي النجار ومحمد جاد  -٢٦

 .ـھ١٤١٤بیروت، الطبعة الأولى الحق، عالم الكتب،
المسمى (دقائق أولي النھى لشرح المنتھى)، لمنصور بن  -شرح منتھى الإرادات  -٢٧

 .ـھ١٤١٤یونس البھوتي، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى
 .ـھ١٤١٩صحیح البخاري، مكتبة دار السلام، الریاض الطبعة الثانیة  -٢٨
 .  ـھ١٤٢١لطبعة الثانیة صحیح مسلم، مكتبة دار السلام، الریاض ا -٢٩
 .ـھ١٤٠٨الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى  -٣٠
فتح الباري شرح صحیح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار  -٣١

 .ـھ١٣٧٩المعرفة، بیروت 
  ة الثانیة.فتح القدیر، للكمال ابن الھمام الحنفي، دار الفكر، بیروت، الطبع -٣٢
الفروع، لشمس الدین محمد بن مفلح المقدسي، تحقیق: عبد الله التركي، مؤسسة  -٣٣

 .ـھ١٤٢٤الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى
 الفروق، لشھاب الدین أحمد القرافي، عالم الكتب، بیروت، بدون تاریخ. -٣٤
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وي الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، لأحمد بن غانم النفرا -٣٥
 ھـ.١٤١٥المالكي، دار الفكر، دمشق، 

القاموس المحیط والقابوس الوسیط، لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادي، مؤسسة  -٣٦
 .١٤٠٧الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة 

قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، تحقیق: محمد  -٣٧
 .ـھ١٤١٨بعة الأولى حسن الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت الط

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، لأبي البركات حافظ الدین النسفي، دار  -٣٨
 .١٤٠٦الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

المجموع شرح المھذب، لأبي زكریا محي الدین النووي، دار الفكر، بیروت، بدون  -٣٩
 تاریخ.

دالرحمن بن قاسم وابنھ، مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع وترتیب: عب -٤٠
 .ـھ١٤٢٥مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف 

المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن حزم الظاھري، دار الفكر، بیروت، بدون  -٤١
 تاریخ.

المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقیق: د. حمزة  -٤٢
  ر، بدون تاریخ.بن زھیر حافظ، شركة المدینة للطباعة والنش

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، لأحمد بن محمد المقري الفیومي، دار  -٤٣
 .ـھ١٤١٤الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

المصنف لابن أبي شیبة، تحقیق: د. سعد بن ناصر الشثري، دار كنوز إشبیلیا،  -٤٤
 .ـھ١٤٣٦الریاض، الطبعة الأولى 

ایة المنتھى، لمصطفى بن سعد الرحیباني الحنبلي، مطالب أولي النھى في شرح غ -٤٥
 .ـھ١٤١٥المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة، 

المھذب في فقھ الإمام الشافعي، لأبي إسحاق الشیرازي، دار الكتب العلمیة،  -٤٦
 بیروت، بدون تاریخ.

عیني المالكي، دار  -٤٧ مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، لشمس الدین محمد الرُّ
 ھـ.١٤١٢الطبعة الثالثة الفكر، 

النھي المطلق ھل یقتضي فساد المنھي عنھ، وتطبیقاتھ من أثره الفقھي، د.محمد  -٤٨
عبد الكریم بركات، بحث منشور ضمن بحوث مجلة جامعة العلوم 

  م.    ٢٠٠٣والتكنولوجیا/الیمن، 
، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني، دار الحدیث، القاھرة -٤٩

 .ـھ١٤١٣الطبعة الأولى

 




